
نـظـام 
الامتياز التجاري



 

المادة
الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -
أينما وردت في هذا النظام- المعاني
المبينة أمام كل منهــا, ما لــم يقتــض

السيــاق غيــر ذلك:

النظام: نظــام الامتيـــاز التجـــاري

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام

الوزارة: وزارة التجـارة والاستثمـار

الوزير: وزيــر التجــارة والاستثمــار

الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص 
آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمـال -محـل الامتيـاز- 
لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك 
لمانح الامتيـاز أو المرخـص لـه باستخدامـه، بمـا فـي ذلـك تقديـم 
الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة 
تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا 
يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتيـاز لمانـح الامتيـاز 

مقابل السلع أو الخدمات.

 
مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز 
بموجب اتفاقيـة الامتيـاز، ويشمـل ذلـك صاحـب الامتيـاز الرئيـس 

فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.

صاحب الامتياز: شخــص ذو صفـة طبيعيـــة أو اعتباريـــة يُمنـــح 
الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمــل ذلك صاحــب الامتيــاز 

الفرعــي فيمــا يتعلــق بعلاقتــه بصاحب الامتيــاز الرئيــس.

الفصل الأول: أحكام عامة
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اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتيــاز وصاحــب 
الامتياز, يمنح بموجبهــا الامتيــاز.

نموذج عمـل الامتيــاز: طريقــة إدارة أعمــال الامتيــاز 
التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عــرض
 العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين

 على صاحب الامتياز التقيد بها.

السيطرة: القدرة على التأثير علــى أفعــال أو قـــرارات
 شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خــلال أي 

من الحالات الآتية:
 

تملك نسبة تزيـــد على نصــف رأس مــال الشــركة  أ. 
      أو المنشأة.

تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في ب. 
جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحـوال.  
الحــق فـي تعييـن أو انتخـاب غالبيـة أعضـاء مجلـس  ج. 

      الإدارة أو مجلـس المديريـن-بحسـب الأحـوال- أو 
      أعضـاءالجهازالتنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق 

      في إدارتها.

 

مجموعة: كل شخص يسيطر عليــه مانـــح الامتيــاز، أو 
يسيطر هو على مانح الامتياز، أو يسيطر عليهما معــاً 

شخص ثالث، سيطرة مباشرة أو غير مباشـرة.

وثيقة الإفصـاح: وثيقــة تتضمــن الإفصــاح عن أبــرز 
الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص

 الامتيــاز.

نظام الامتياز التجاري
٢الفصل الأول: أحكام عامة



 

تشجيــع أنشطــة الامتيــاز التجــاري فـــي المملكـــة, مـن 
خلال وضع إطـار نظامــي ينظــم العلاقــة بيــن صاحــب 
الامتياز ومانح الامتيـاز مع ترسيــخ مبــدأ حريــة التعاقــد،
ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.

توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتيــاز ومانـــح الامتيــاز, 
وبخاصــة عند انتهــاء اتفاقيــة الامتيــاز.

ضمــان الإفصــاح عـــن الحقــــوق والواجبـــات والمخـــاطـر 
المتعلقة بفــرص الامتيــاز؛ لمساعـــدة صاحـــب الامتيــاز 

المحتمــل علـى اتخــاذ قــرارات استثماريــة صائبـــة.

المادة
الثانية

يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:

يســري النظـــام علـــى أي اتفاقيـــة 
امتـيــــــاز تنـفـــــذ داخــــل المـملكــــة.

المادة
الثالثة

رفع مستوى جودة السلــع والخدمــات المعروضــة فــي 
المملـــكة، وضمــان استمرارهــا

نظام الامتياز التجاري
الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: نطاق
تطبيق النظام 
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الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.

الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية 
في المملكة. 

الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع
أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجاريـــة معينــة، أو
على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكــرية

أخرى بالنسبة إلى أي سلعــة أو خدمــة.

لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز
أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية 

الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً 
بالكامل لمانح الامتيـاز بشكـل مباشــر أو غيــر مباشــر.

 
أي اتفـاقـيــات أو ترتيـبـــات أخــــرى تـحددهـــا اللائـحــــة.

نظام الامتياز التجاري
الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

 المادة
الرابعة

:

٤



 

لا يجوز عرض فرصة الامتيــاز أو منـح الامتيــاز إلا بعـــد 
ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة
 لا تقـل عن سنــة واحــدة مــن قبــل شخصيــن أو فــي 
منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجــوز أن يـكون أحد
 هذين الشخصين مانح الامتيــاز أو أي شخــص ضمــن 

مجموعته.

إذا كان مانــح الامتيــاز لا يمــارس أعمــال الامتيــاز فــي 
المملكـة بنفســه، فلا يجــوز لصاحــب الامتيــاز ــ الــذي 
يملك حق منح امتياز فرعي ــ عرض فرصـة الامتيــاز أو
منــح الامتيــاز إلا بعــد ممارستــه ــ أو غيره من أصحاب 
الامتياز ــ لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن

سنة واحدة. 

وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة
الخامسة

تقيد اتفاقيــة الامتيــاز ووثيقــة الإفصاح لــدى الــوزارة، 
وتحــدد اللائـحــة الإجــراءات المنظــمة للقيــد والوثائــق 

والمعلــومــات الواجــب تقديمهــا.

 المادة
السادسة

الفصل الرابع: القيد والإفصاح الفصل الثالث: شروط منح الامتياز
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على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة 
الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبــل (أربعة عشــر) يومــاً 
على الأقل من إبـرام اتفاقيــة الامتيــاز أو مــن تاريخ دفــع 
صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:

أن تحــرر باللغــة العربيــة، وإذا كانـــت محــررة بغيـــر اللغــة أ. 
العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.  

أن تكــون واضحــة ودقيــقة. ب. 

في حال تقديم مانح الامتيـــاز إلى صاحـــب الامتياز -الـــذي 
ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق 
أو المتوقع لأعمــال الامتيــاز المملـــوكة لــه أو لأي شخــص 
ضمــن مجموعتــه؛ فعليــه تضميــن هذه المعلومــات فـــي 
وثيقــة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي 

تحددها اللائحة.

 

على مانح الامتياز الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها 
في اتفاقية الامتياز.

 
يلتــزم مانح الامتيــاز -ما لم يتفــق كتابــة مع صاحــب

 الامتيـــاز على غيــر ذلك- بما يأتــي:
 

تحديد الحقوق الممنوحة لصاحــب الامتيــاز فــي  أ. 
شأن الامتياز.   

تحديد نموذج عمل الامتيـاز بشكــل تفصيــلي, بمــا  ب. 
       في ذلك بيــان المعاييــر وإصــدار التعليمــات التــي
       يتعين على صاحب الامتياز التقيـد بها عند ممارسـة
       أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال،

       وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 
تدريــب موظفــي صاحــب الامتيــاز. ج. 

المادة
الثامنة

نظام الامتياز التجاري
الفصل الرابع: القيد والإفصاح

 المادة
السابعة

الفصل الخامس: التزامات
صاحب الامتياز ومانح الامتياز
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يلتزم صاحب الامتيـاز -ما لم يتفــق كتابـة مـع مانـح الامتيـاز 
على غير ذلك- بما يأتي:

الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع   .١ 
        أو الخدمـــات أو طريقــة ممارســة أعمــال الامتيــاز.

أن يقـــدم إلـــى مانـــح الامتيـــاز البيانـــات المتعلـقـــة بأعمـــال  .٢
الامتيــاز التــي تمكنــه مــــن تطويـــر نمـــوذج عمـــل الامتـيــــاز،  
بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.  

تمـكـيـــن مانـــح الامتيــــاز أو ممثـلـيــــه من تفـقـــــد الـمرافـــــق  .٣
المستخدمـة فـي ممارسـة أعمـال الامتيـاز، علـى ألا يترتــــب  
على ذلك تعطيل أعمال صـاحب الامتيـاز أو إلحــاق الضرر بــه.  

الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسـة  .٤
أعمال الامتياز.  

على مانح الامتياز الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها 
في اتفاقية الامتياز.

 
يلتــزم مانح الامتيــاز -ما لم يتفــق كتابــة مع صاحــب

 الامتيـــاز على غيــر ذلك- بما يأتــي:
 

تحديد الحقوق الممنوحة لصاحــب الامتيــاز فــي  أ. 
شأن الامتياز.   

تحديد نموذج عمل الامتيـاز بشكــل تفصيــلي, بمــا  ب. 
       في ذلك بيــان المعاييــر وإصــدار التعليمــات التــي
       يتعين على صاحب الامتياز التقيـد بها عند ممارسـة
       أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال،

       وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 
تدريــب موظفــي صاحــب الامتيــاز. ج. 

تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيـر ذلـك مــن الخبــرات د. 
التــي تتطلبهــا طبيعــة الامتيــاز الممنــوح.  

تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- هـ. 
بالسلــع أو الـخدمــات الخاصــة بالامتيــاز، وذلك طــوال مــدة  
سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يتـرك  

لصاحــب الامتيــاز شــراؤها مــن الغيــر.  
المحافظـة على ســرية المعلومــات والبيـانـــات المـحاسبيـــة و. 

والماليــة المتعلقــة بأعمــال صاحــب الامتيــاز.  
الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويـده بتفاصيــل المقابــل ز. 
المالي المترتب عليه أو المدفوع منــه فــي شــأن ممارســة  

أعمــال الامتيــاز.  
عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشـاط صاحــب ح. 
الامتيـــاز فــي المنطقــة الجغرافيـــة المحــددة فــي اتفاقيــة  
الامتـيـــاز، أو مـنـــح الحــــق للغيــــر فــــي ذلـــك، خــــلال مـــدة   

       سريان الاتفاقية.

نظام الامتياز التجاري
الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

 المادة
التاسعة
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يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، 
وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة 

العربية ترجمة معتمدة.

يجب أن تتضمن اتفاقيـة الامتيــاز -بالإضافة إلــى ما يتفــق 
عليه بين طرفيها- ما يأتي:

أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة أ. 
تعديلها ونطاقها الجغرافي.  

أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعـه إلــى مانــح ب. 
الامتيــــاز، بمـــا فـــي ذلــك المقابــل المالــي للامتيـــاز،  
والمقابل المالي لتدريــب موظفـــي صاحـــب الامتيــــاز  
(إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع  
كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمــة لصاحـــب الامتيــاز  
مـــن مانــــح الامتيــــاز أو أي شخـــص ضمـــن مجموعتـــه.  

على مانح الامتياز وصاحب الامتيـاز الوفــاء 
بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية 

الامتياز بحسن نية.

التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتيــاز لموظفـــي صاحــب ج. 
        الامتياز.

التزام مانح الامتياز بتقديم الخبـرات التقنيــة والتسويقيـــة وغيــر ذلك  د. 
        من خبرات تتطلبهـا طبيعــة الامتيــاز الممنــوح.

التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعـرض   هـ. 
والمحافظة على هوية الامتياز.  

أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمــات إلى      و. 
صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصولــه على تلــك    
السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء    

على تعليمات مانح الامتياز.  
حقــوق صاحــب الامتيــاز في استخـــدام أي علامة تجاريـــة وأي حقــوق  ز. 

       ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين فــي
       حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.

آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز. ح. 

مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير,     ط. 
      وأحكام ذلك.

الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتيــاز ي. 
أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهـــما.  

أي بند آخر تحدده اللائحة. ك. 
مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

 المـادة
الحادية
 عــشـرة

 المادة
العاشرة

الفصل السادس: اتفاقية الامتياز

نظام الامتياز التجاري
٨الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز



تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق 
المتعلقة بالامتياز. 

 

يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، 
وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة 

العربية ترجمة معتمدة.

يجب أن تتضمن اتفاقيـة الامتيــاز -بالإضافة إلــى ما يتفــق 
عليه بين طرفيها- ما يأتي:

أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة أ. 
تعديلها ونطاقها الجغرافي.  

أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعـه إلــى مانــح ب. 
الامتيــــاز، بمـــا فـــي ذلــك المقابــل المالــي للامتيـــاز،  
والمقابل المالي لتدريــب موظفـــي صاحـــب الامتيــــاز  
(إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع  
كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمــة لصاحـــب الامتيــاز  
مـــن مانــــح الامتيــــاز أو أي شخـــص ضمـــن مجموعتـــه.  

التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتيــاز لموظفـــي صاحــب ج. 
        الامتياز.

التزام مانح الامتياز بتقديم الخبـرات التقنيــة والتسويقيـــة وغيــر ذلك  د. 
        من خبرات تتطلبهـا طبيعــة الامتيــاز الممنــوح.

التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعـرض   هـ. 
والمحافظة على هوية الامتياز.  

أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمــات إلى      و. 
صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصولــه على تلــك    
السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء    

على تعليمات مانح الامتياز.  
حقــوق صاحــب الامتيــاز في استخـــدام أي علامة تجاريـــة وأي حقــوق  ز. 

       ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين فــي
       حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.

آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز. ح. 

مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير,     ط. 
      وأحكام ذلك.

الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتيــاز ي. 
أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهـــما.  

أي بند آخر تحدده اللائحة. ك. 
مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

نظام الامتياز التجاري
الفصل السادس: اتفاقية الامتياز

 المـادة
الثــانية
 عــشـرة

٩



 

ــل  ــك، يجــب قب ــر ذل ــى غي ــاز عل ــة الامتي ــص اتفاقي ــم تن ــا ل م
أو  الامتيــاز،  علــى صاحــب  الــذي يســيطر  الشــخص  تغييــر 
يحصــل  أن  للغيــر،  الامتيــاز  وأعمــال  اتفاقيــة  عــن  التنــازل 
يجــوز  ولا  الامتيــاز,  مانــح  موافقــة  علــى  الامتيــاز  صاحــب 
لمانــح الامتيــاز الاعتــراض علــى تغيــر الشــخص الــذي يســيطر 
صاحــب  تنــازل  علــى  الاعتــراض  أو  الامتيــاز  صاحــب  علــى 
الامتيــاز عــن اتفاقيــة الامتيــاز وأعمــال الامتيــاز للغيــر أو أن 

يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:

إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية 
تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبــة علــى صاحــب الامتيــاز 

بموجب اتفاقية الامتياز.

إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات 
مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية 

وأعمال الامتياز.

إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة
 من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.

إذا لــم يوافــق المتنــازَل لــه -كتابــــة- علــى تحمــــل 
التزامات صاحب الامتياز بموجــب اتفاقيــة الامتيـــاز 

من تاريخ التنازل عنها.

إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه 
لمانح الامتياز.

أي حالة أخرى تحددها اللائحة. 

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

 المـادة
الثـالثة
 عــشـرة

 الفصل السابع: التنازل عن
اتفاقية الامتياز

١٠



 

مــع مراعــاة أحــكام المــادة (الثالثــة عشــرة) مــن النظــام, يعــد 
مانــح الامتيــاز موافقــاً حكمــاً علــى تنــازل صاحــب الامتيــاز عــن 
تغيــر  أو  الغيــر  إلــى  الامتيــاز  وأعمــال  الامتيــاز  اتفاقيــة 
الشــخص المســيطر عليــه؛ إذا لــم يــرد -كتابــة- علــى الطلــب 
صاحــب  مــن  الشــأن  هــذا  فــي  إليــه  المقــدم  المكتــوب 

الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

نظام الامتياز التجاري
الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

 المـــــادة
الخامسة
 عــــشـــرة

 المـادة
الرابعـة
 عــشـرة

الفصل الثامن: تجديد
اتفاقية الامتياز

١١



 

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا كان صاحــب الامتيــاز 
شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة، فتنقضــي اتفاقيــة الامتيــاز بافتتــاح أي مــن 
إجــراءات التصفيــة لــه بموجــب نظــام الإفــلاس أو بوفاتــه أو بفقــده 
الأهليــة أو بنشــوء مانــع صحــي يحــول دون قدرتــه علــى ممارســة 
أعمــال الامتيــاز. ويجــوز أن تتضمــن الاتفاقيــة حكمــاً يقضــي بانتقالهــا 
فــي حــالات الوفــاة أو فقــدان الأهليــة أو نشــوء المانــع الصحــي إلــى 

واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا كان صاحــب الامتيــاز 
شــخصاً ذا صفــة اعتباريــة، فتنقضــي اتفاقيــة الامتيــاز بصــدور قــرار 
بتصفيتــه اختياريــاً أو بافتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة لــه بموجــب 
نظــــام الإفــــلاس أو بانقضائــــه. ولا يرتــب تحولــه أو اندماجــــه فــي 

شخــص ذي صفة اعتبــارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

نظام الامتياز التجاري
الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز

 المـــــــادة
السادسة
 عــــشــــرة

الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية
الامتياز أو انقضائها

١٢



 

لا يجــوز لمانــح الامتيــاز إنهــاء اتفاقيــة الامتيــاز قبــل انتهــاء 
مدتهــا دون موافقــة مكتوبــة مــن صاحــب الامتيــاز؛ إلا إذا كان 
للإنهــاء ســبب مشــروع. ويكــون ســبب الإنهــاء مشــروعاً فــي 

أي من الحالات الآتية:

إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهريـة المقـررة بمـوجب 
اتفاقية الامتياز, ولـم يعالج الإخـلال خـلال مدة لا تزيد علـى 
(أربعة عشـر) يومــاً مــن تاريــخ توجيــه مانــح الامتيــاز إشعــارًا 

مكتوباً له بذلك.

إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عــن أعمــال 
الامتياز أو المنفعة منهــا لدائنيـه, أو تصــرف في الأصــول 

المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.

فــي حــال وقــوع إخــلال جوهــري مــن مانــح الامتيــاز بالتزامــات 
الإفصــاح أو القيــد المحــددة فــي النظــام واللائحــة، يحــق 
علمــه  تاريــخ  مــن  ســنة  انقضــاء  قبــل  الامتيــاز  لصاحــب 
بالإخــلال أو قبــل انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ وقــوع 
-بإشــعار  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  أســبق؛  أيهمــا  الإخــلال، 
مكتــوب إلــى مانــح الامتيــاز- دون تعويــض مانــح الامتيــاز عــن 

ذلك.

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

إذا ترك صاحب الامتياز أو توقـف طوعـاً عن ممارســة 
أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.

إذا تكــرر عدم التـــزام صاحب الامتيــاز بأحكــام اتفاقيــة 
الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو 
شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم

 من قيام مانح الامتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته.

إذا كان في ممارسة صاحب الامتيـاز لأعمــال الامتيــاز 
خطر على الصحة والسلامة العامة.

إذا فقــد صاحــب الامتيــاز أي مـــن التراخــيص اللازمــة 
لممارسة أعماله.

إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهريــة لأي مــن 
أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً 

في سمعة أعمال الامتياز.

إذا ارتكب صاحــب الامتيــاز فعــلاً من أفعـــال الغــش 
التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.

إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية 
لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.

أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبـباً 
مشروعاً للإنهاء. 

وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

نظام الامتياز التجاري
الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها

 المــادة
الثامنة
 عــشـرة

 المـــــادة
السابعة
 عـــشـــرة
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لا يجــوز لمانــح الامتيــاز إنهــاء اتفاقيــة الامتيــاز قبــل انتهــاء 
مدتهــا دون موافقــة مكتوبــة مــن صاحــب الامتيــاز؛ إلا إذا كان 
للإنهــاء ســبب مشــروع. ويكــون ســبب الإنهــاء مشــروعاً فــي 

أي من الحالات الآتية:

إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهريـة المقـررة بمـوجب 
اتفاقية الامتياز, ولـم يعالج الإخـلال خـلال مدة لا تزيد علـى 
(أربعة عشـر) يومــاً مــن تاريــخ توجيــه مانــح الامتيــاز إشعــارًا 

مكتوباً له بذلك.

إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عــن أعمــال 
الامتياز أو المنفعة منهــا لدائنيـه, أو تصــرف في الأصــول 

المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

إذا ترك صاحب الامتياز أو توقـف طوعـاً عن ممارســة 
أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.

إذا تكــرر عدم التـــزام صاحب الامتيــاز بأحكــام اتفاقيــة 
الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو 
شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم

 من قيام مانح الامتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته.

إذا كان في ممارسة صاحب الامتيـاز لأعمــال الامتيــاز 
خطر على الصحة والسلامة العامة.

إذا فقــد صاحــب الامتيــاز أي مـــن التراخــيص اللازمــة 
لممارسة أعماله.

إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهريــة لأي مــن 
أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً 

في سمعة أعمال الامتياز.

إذا ارتكب صاحــب الامتيــاز فعــلاً من أفعـــال الغــش 
التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.

إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية 
لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.

أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبـباً 
مشروعاً للإنهاء. 

وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

نظام الامتياز التجاري
١٤الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها



 

مــا لــم تنــص اتفاقيــة الامتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب 
الامتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح الامتيــاز 
خــلال مــدة لا تقــل عــن (مائــة وثمانيــن) يومــاً قبــل تاريــخ 
انتهائهــا، وتجــدد الاتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا 

المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شـروط جديـدة.

تحقـــق إحــدى الحــالات المنصــوص عليهـــا فــي المـــادة 
(الثامنــة عشــرة) مـن النظــام.

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية 
الامتياز.

موافقـة مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز علــى التنــازل عــن 
اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيـة الامتيــاز 

لشخص مستــوفٍ للمعاييــر المعتمــدة لمنــح الامتيــاز.

 
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو 

في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتيــاز اتفاق التجديــد أو التمــديد وفقــاً 
للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على 

الأقــل من انتهــاء مــدة اتفاقيــة الامتيــاز. 

إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته -المتعلقة 
بالإفصــاح أو القيــد- المحــددة فـــي النظــــام واللائحـــة؛ 
فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق

 به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

 المـــــادة
التاسعة
 عـــشـــرة

 المـــــــادة
الفصل العاشر: التعويض العشرون

١٥



 

وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح 
الامتيــاز اتفاقيـــة الامتيـــاز بالمخالفـــة لأحكــــام المـــادة 
(الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثــلاث سنــوات

 من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.

لا تسمع دعاوى المطالبــة بالتعويــض نتيـــجة لإخـــلال 
مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماته ا لــواردة فـي 
النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضــاء سنــة مـــن

تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخـــلال أو بعــد انقضــاء 
ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخــلال، أيهمــا أسبـــق.

لا تحول إقامة أي دعـوى بموجـــب أحكــام النظــام دون
مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب 

لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.

نظام الامتياز التجاري
الفصل العاشر: التعويض

المــــــــادة
الحـــاديـــة
 والعشرون 
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وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

يترتــب علــى التنــازل عــن اتفاقيــة الامتيــاز وأعمــال الامتيــاز 
أو إنهائهــا أو انقضائهــا أو عــدم تجديدهــا؛ انقضــاء اتفاقيــة 
اســتخدام أي علامــة تجاريــة أو اســم تجــاري مرتبــط بأعمــال 

الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

يعــد باطــلاً كل اتفــاق يتنــازل أو يتخلــى بموجبــه صاحــب 
فــي  عليهــا  المنصــوص  حقوقــه  مــن  أي  عــن  الامتيــاز 
النظــام, إلا إذا كان هــذا الاتفــاق ضمــن تســوية نهائيــة 

يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.

يعاقب من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة
 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريـــال.

تنشــأ بقـرار من الوزير لجنــة من ثلاثــة أعضــاء يكــون 
أحدهم على الأقل متخصـصاً فـي الأنظمة التجاريـة؛
 للنظر في مخالفات أحكـام النظـام واللائحــة وإيقـــاع 
العقــوبـــة المنصـــوص عليـهــا فـــي الفقــرة (١) مـن 

هذه المادة.

تصدر قواعد عمل اللجنــة، وتحــدد مكافـــآت رئيسهــا 
وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن 
صدر في حقه قرار العقوبة التظلــم منه أمام ديــوان 

المظالم. 

ن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه  يجوز أن يضمَّ
على نفقــة المخالــف في واحدة-أو أكثر- من الصحــف 
المحليـة الصــادرة في مقر إقامــته أو مقـــره الرئيـــس، 
ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه
 في الموقع الإلكترونـي للـــوزارة أو أي وسيــلة أخــرى 

تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل 
الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة 

نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم. 

لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 
(١) من هـــذه المــادة بــحق الرجــوع بالتعويــض عــلى 

المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.

المــــــــادة
 الثــــــــانية
 والعشرون

المــــــــادة
 الثــــــــالثة
 والعشرون

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
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المــــــــــادة
 الـــــــــرابعة
 والعشرون



 

وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

يعاقب من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة
 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريـــال.

تنشــأ بقـرار من الوزير لجنــة من ثلاثــة أعضــاء يكــون 
أحدهم على الأقل متخصـصاً فـي الأنظمة التجاريـة؛
 للنظر في مخالفات أحكـام النظـام واللائحــة وإيقـــاع 
العقــوبـــة المنصـــوص عليـهــا فـــي الفقــرة (١) مـن 

هذه المادة.

تصدر قواعد عمل اللجنــة، وتحــدد مكافـــآت رئيسهــا 
وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن 
صدر في حقه قرار العقوبة التظلــم منه أمام ديــوان 

المظالم. 

ن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه  يجوز أن يضمَّ
على نفقــة المخالــف في واحدة-أو أكثر- من الصحــف 
المحليـة الصــادرة في مقر إقامــته أو مقـــره الرئيـــس، 
ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه
 في الموقع الإلكترونـي للـــوزارة أو أي وسيــلة أخــرى 

تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل 
الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة 

نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم. 

لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 
(١) من هـــذه المــادة بــحق الرجــوع بالتعويــض عــلى 

المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن 
اتفاقية الامتياز أو تطبيــق النظــام بوسائــل بديــلة, 

كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

نظام الامتياز التجاري
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المــــــــادة
الخــامسة
 والعشرون
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وفقــاً  الامتيــاز  اتفاقيــة  إنهــاء  الامتيــاز  صاحــب  طلــب  إذا 
للمــادة (الســابعة عشــرة) مــن النظــام، أو أنهــى مانــح الامتيــاز 
الاتفاقيــة بالمخالفــة لأحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن 
النظــام، أو إذا لــم يرغــب مانــح الامتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة 
الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غيــر الحــالات المنصــوص 
المــادة  مــن   (٥) إلــى   (٢) مــن  الفقــرات  فــي  عليهــا 
(الخامســة عشــرة) مــن النظــام، يلتــزم مانــح الامتيــاز -ســواء 

بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

إعـادة شـراء الأصـول الماديـة المستخدمـة حصـراً فـي أعمـــال  أ. 
الامتيـاز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على 
توجيهاتــه، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتيـاز. 
وتكـون إعادة الشراء بثمـن لا يقـل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب 
لامتياز مخصوماً منـه مقدار استهلاك أي معــدات أو تجهيــزات مــن 
هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحــب الامتيــاز.

فيما عدا حالة عــدم رغبــة مانــح الامتيــاز فـــي تجديــد ب. 
اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبـــب غيــر الحــالات  
المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلــى (٥) مــن  
المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب  

الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز  
في المملكة أو الاستحـــواذ عليهـــا أو تشغيلهــا،وأي   

      ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب 
الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكـام النظـــام؛ فلمــــانح 
الامتياز المطالبة بتعويض عـن أي ضرر لحقــه بسبــب ذلــك.

 

تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائـق 
الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصـة بـأي 
طلـبـــــات أو وثائــــق يجـــــب تقديمـهـــــا إلـــى الــــوزارة

 بموجــب النظــام.

تحديد المتطلبـات الخاصـة بوثائـق الإفصـاح المقدمـة 
مـن مانحـي الامتيـازات. 

تحديــد المقابــل المالــي الــذي يتعيـــن ســـداده لقـــاء 
إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخـــرى 
المقدمـــة، وفقــاً للنظــام واللائــحة وطـــرق تحصيلــه.

 

 
تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

 
تحديد الإدارة أو الجهـة المختصـة بتطبيـق أحكـام النظـام 
واللائـحـــة والقـواعــــد والإجـــراءات المنظـمـــة لعمـلهـــا.

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه 

من أحكام. 

المــــــــادة
السابـعـــة
 والعشرون

نظام الامتياز التجاري
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المــــــــادة
السادسة
 والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ 
نشر النظام، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ العمـل بـه, علـى أن 

تتضمن ما يأتي:

١٩
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